دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 173
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على وجوب الإتيان بباقي أجزاء المركب الذي تعذر جزئه أو شرطه لقاعدة الميسور ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة في هذه القاعدة أو الاستدلال على هذه القاعة وهي قوله ص ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) وقلنا إنّ هذه الرواية لو سلمنا أنها دالة وظاهرة على كون الكل يراد به الكلي المجموعي بمعنى الكل الذي له أجزاء وليس الكلي الذي له أفراد ومصاديق لو سلمنا ظهور الرواية في ذلك فلا دلالة لها إلاّ على رجحان الإتيان بالباقي ( ما لا يدرك لا يترك ) يعني يرجح ، الأحسن الأفضل ، رجحان الإتيان بالباقي سواءً كان المركب الذي بقيت أجزاءه ميسورة كان واجبًا بالأصل أو مستحبًا فباقي أجزاءه راجح الإتيان به ، طيب ؛ والدليل لفظة (ما) ، ما لا يدرك ، أش قلنا (ما) هذه ؟ تعم الواجب والمستحب ، إنْ قلت بأنك لماذا تقصر النظر على (ما) وتغمض النظر عن (لا يترك) مع أنّ (لا يترك) قد يستظهر منها الوجوب لأنّ (لا يترك) يعني يحرم تركه فيجب الإتيان به ، قال الآخوند نعم ولو سُلم وجود ظهور لقوله ص (لا يترك الوجوب فإنّ هذا الظهور مصروف عنه يعني الوجوب هذا المستظهر هناك قرينة رافعة لهذا الاستظهار لقوله (لا يترك) في الحرمة ، القرينة هي (ما) المتقدمة ما لا يدرك الظاهرة في القسم فتكون (ما) المتقدمة قرينة على أن ( لا يترك ) يراد به مكروه تركه يعني بقية الأجزاء ترى في كراهة تركها سواءً كانت هذه الأجزاء أجزاء لواجب أو أجزاء لمستحب وعلى كلٍّ يقول استظهار الحرمة من قوله ص (لا يترك) وبالتالي التدليل بـ(لا يدرك) على لابدية ولزوم الإتيان بالأجزاء الباقية هذا الاستظهار ليس في محله ولو قيل بأنّ قوله ص (لا يسقط الميسور بالمعسور) ظاهر في وجوب الإتيان بأجزاء الميسور من الواجب لكن هاهنا (لا يترك) ليس بظاهر في لابدية ولزوم الإتيان في بأجزاء الواجب ، فرق بين لا يسقط وبين لا يترك فإنّ لا يترك هناك قرينة صارفة عن اللزوم بينما هناك لا يسقط لا قرينة تصرفه عن اللزوم ، القرينة هي (ما) هنا بعْد ذلك أفاد الآخوند قدس الله نفسه الزكية أفاد بأنّ الملاك في جريان قاعدة الميسور الملاك هو صدق الميسور على الباقي في نظر العرف ولذلك قال إنّ تعذر الشرط للمركب ، انتفاء الشرط من الناحية العقلية يجعل المشروط المتعذر شرطه مباين للمشروط المتوافر والموجود شرطه المقترن بالشرط يتغاير مع مجرد عن الشرط كما هو واضح في نظر العقل فهما متابينان ، الصلاة مع الاطمئنان تغاير الصلاة من غير الاطمئنان لكن حيث إنّ المدار – عادة إي بس في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، تباين حقيقي في الماهية ولكن حيث المدار على النظر العرفي وليس المدار على النظر الدقي كان المشروط المتعذر شرطه والذي يعد بقية الأجزاء الشرائط ميسورًا منه كان بنظر العرف قائمًا مقام ذلك المركب المقترن بالشرط أو وافٍ بتمام غرضه فالمدار على نظرة العرف وليس على النظرة الدقية – عادة إي بس في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ...... قاعدة الميسور ، كلامنا مش مطلقًا يعني نظرة العرف متى يجري قاعدة الميسور والمعسور، لا يسقط بالمعسور ، الميسور في نظر العرف أنّ هذه الأجزاء هي الميسور من المركب ، مرة العرف يراها ميسور فنحن نطبق قاعدة الميسور ، مرة هذه الأجزاء ... ميسور فما نقدر نطبق قاعدة الميسور مثلاً – عادة إي بس في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ الشارع يخاطب العرف بأفهامهم التي يفهمونه ولذلك يقول الآخوند ولأجل ذلك يعني لكون المدار في صدق قاعدة الميسور على النظرة العرفية مش الدقية ، الدقية مش هي المدار ، رُبما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردًا لقاعدة الميسور لو فرضنا صلاة فاقدة لتكبيرة الإحرام وللطمأنينة وللركوع وللقراءة يقول هذا بعَد العرف ما عندها ميسور ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لا ، لركنها فاقد للركوع وحده موردًا لها ، ما هو السبب ؟ لأنّ لا يعرف أنّ الباقي هو الميسور من المركب ، يقول له هذا مش يصدق عليه ميسور فنحن ماذا ؟ ندور مدار الصدق في تطبيق مفهوم الميسور على بقية الأجزاء الواجبة ، طيب ؛ هاهنا قال رحمه الله وإنْ كان هذا الباقي غير للواجد عقلاً يعني ما بينهما تباين ، طبعًا ؛ لما يقول غير مباين عقلاً أش يقصد ؟ يعني غير مباين بشكل كامل عقلاً وإلاّ نحن قلنا المباينة تتحقق بأدنى اختلاف بل يقال لعله قصده أنه مثلاً ماذا ؟ ما في تباين كامل من جميع الجهات ولكنّ بس هذه العبارة المفروض يحذفها الآخوند لأنها غير لائقة في هذا المكان لأنّ نحن مش كلامنا نقول غير مباين بل كان المفروض يحذف العبارة لأنها غير مناسبة ، غير مباين بشكل كامل نحن اش دخلنا فيه ؟ نحن كلامنا أنه إنْ صدق عليه الميسور في العرف طبقت القاعدة ما صدق عليه الميسور لك تجري القاعدة أما أن نقيد نقول وإنْ كان العقل لا يرى تباينًا كاملاً هذا ما له دخل ، رأى وإلاّ رأى لأنّ العقل بالدقة العقلية مجرد انتفاء أحد الشرائط يجعل في مباينة ، طيب ؛ بس شوف شيقول الآخوند ؟ تتميم وتفريق وتذييل لما تقدم نعم رُبما يلحق به شرعًا ، يلحق بأي شيء ؟ بالميسور ما لا يعد بميسور عرفًا بتخطئة للعرف ، العرف يرى أنّ الباقي هذا مش هو الميسور ، جديد فرد مباين بس يجي الشارع يقول له يا عرف أنت مخطأ ترى هذا ميسور لكنك أنت ما تعرف الملاك في الأحكام اش مثل ؟ يقول : إذا واحد على يده جبيرة ، نحن يجب عندنا الوضوء صح غسل اليدين والوجه والمسح على الرأس والرجلين بعَد نمسح على الجبيرة هذا فرد مباين وهذا ما يقال له ميسور حتى بالعرف ، مباين للغسل بس العرف يقول له ، يجي العرف هنا يقول له هذا ميسور بما أنّ ميسور هذا ، تقول العرف لا ، هذا مش ميسور هذا أصلاً خلاص انتفى المركب كليًّا فرد مباين ، تقول له أنت يا عرف خاطئ ما تعرف ملاكات الأحكام الشارع هو الذي يعرف ، شيقول الشارع هنا ؟ ميسور وإن رُغم أنف العرف ، طيب ؛ لماذا يقول الشار وإن رغم أنف العرف ؟ لأنّ العرف شنهوا ؟ ما يطلع على أسرار وملاكات ومناطات الأحكام ويرى أنّ هذا الباقي من أجزاء المركب قائم في هذا الحال يعني في حال تعذر الجزء أنّ هذا أحد الأجزاء ما يمكن غسله بتمام ما قام عليه الواجب من الملاك ، كم ذاك ملاكه يحقق ؟ عشر حسنات ونصف ، الآن المسح شنهوا ؟ يحقق عشر حسنات ونصف بالضبط بالدقة تمام الملاك يحققه هذا وضوء الجبيرة أو يفي بمعظمه لغيره حال التعذر بالجزء مثلا ملاك تشريع الوضوء تحصيل من 8 حسنات إلى 12 حسنة مثلاً ، فوضوء الجبيرة كم يحقق ؟ 9.25 درجة فالوضوء هناك تشريعه شنهوا ؟ تحقيق ثمان فما فوق لأنّ هو ماذا ؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبما أنّ وضوء الجبيرة يحقق الآن تمام الملاك لاحظنا في غير حال التعذر فلما يتعذر ما نقدر نغسل هذين اليد التي عليها جبيرة يقول لك الشارع ترى آتي به لأنّ صحيح أنت ما تغسل أحد أعضاء الوضوء بس هو وافٍ بتمام ملاك الوضوء في حالة كونك ماذا ؟ تتوضأها في لمل هذا الجزء الذي تعذر غسله الآن باعتبار وجود جبيرة عليه ، هو فعل الشارع يكشف عن وفاء وضوء الجبيرة بتمام ملاك الوضوء في حال عدم تعذر الغسل طيب ؛ عرفنا أو بمعظمه في غير الحال يعني في غير حال التعذر ، طيب ؛ قال نعم ربما يُلحق به شرعًا ما لا يعد بميسور عرفًا بتخطئة للعرف وإنما عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال – حال التعذر – بتمام ما قام عليه الواجب أو بمعظمه وإلاّ عد أنه ميسور يعني إذا نحن ما ندري شنعده ؟ نعده ميسور ، طيب ؛ يعين نأخذ بإطلاق قاعدة الميسور كما رُبما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك يعني لتخطئة الشارع للعرف ، الشارع مرة يخلي الذي مش ميسور ميسور ويخطأ العرف ومرة يخلي الميسور بنظر العرف مش ميسور أيضًا يخطأ العرف اش مثل ؟ يقول يالله واحد الآن بصوم في رمضان قال أنا اشتهي أشرب نقطة من الشربت ، نقول له عرفًا لا تؤثر ، نقطة وحدة اشرب عليك بالعفاية ، شنهوا صوم بالعافية ، لا عافية ولا ، خله يولي ، نقول له بقية أجزاء 16 أو 17 ساعة في بعض الأحيان هذا بس نقطة يعني نقطة ما نقطة ما عندنا ليس بميسور هذا ، يخطأ العرف ، طيب ؛ وإنه لا يقوم بشيء من ذلك لا بتمام الملاك ولا بمعظم الملاك طيب ؛ إذا نحن يا آخوند ما عندنا دليل على إلحاق هذا المشكوك بالميسور ولا عندنا دليل على أنه لا يلحق ، بقية الأجزاء يلحق أو لا يلحق ؟ ما ندري ، مرة عندنا دليل على الإلحاق كما رأينا في وضوء الجبيرة مرة عندنا دليل على عدم الإلحاق كما رأينا في الصوم ومرة يتعذر الشرع ويقول الشرع هذا يفي بتمام الغرض مثل لو تعذر مثلاً واحد امسوي عملية مثلاً في حلقه وما يقدر يجهر بالصلاة نقول له صلي عليك بالعافية ترى الجهر ماذا ؟ شرط لصحة الصلاة أنت تعلم بهذا الشرط حس أنت ما تقدر نعذر الشرط نقول هذا ميسور البقية ميسور صلي عليك بالعافية فإذا كان عندنا دليل اتبعنا الدليل أينما مال نميل ، ما عندنا دليل شنهوا المحكم ؟ نقول يا عرف شنهوا تفهم ؟ هنا تقول مبسور نحن نقول ميسور الكل مش ميسور نقول مش ميسور فنحن وإياك – عادة إي بس في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون ضايعين مع العرف نقول اشلون ضايعين ، ضايعين إذا ما ندري ، نقول لك مع العرف تقول ضايعين ، طيب ؛ شوف شيقول الآخوند ؟ وبالجملة ، خذ كلام يعني خلاص ، الزبدة ، ما لم يكن دليل على الإخراج ، إخراج الباقي عن كونه من الميسور يعني إخراجه عن القاعدة أو الإلحاق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يراه العرف ميسورًا  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الشرع ما لم يكن دليل من الشارع على إلحاق الباقي ، باقي الأجزاء بالميسور أو بالمعسور فالمتبع هو نظرة العرف ولذلك يقول وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج يعني إخراج الباقي من أجزاء المركب عن قاعدة الميسور أو الإلحاق – إلحاق الباقي بقاعدة الميسور – أو الإلحاق ، الإلحاق يعني الذي يراه العرف ميسورًا كان المرجع هو الإطلاق ، إطلاق قاعدة الميسور ، إنْ كان هناك دليل على الإلحاق أُلحق ، دليل على الإخراج أُخرج من القاعدة ، ما في دليل المتبع هو إطلاق قاعدة الميسور ويستكشف من القاعدة ، شوفوا هذا عَاد من الآخوند يقول شوف نحن لماذا نقول إنّ قاعدة الميسور يعتمد عليها ويركن إليها لماذا ؟ لأنّ معلوم أنّ الباقي من الأجزاء راح أما يفي بتمام الملاك أو بمعظم الملاك ، معلوم هذا لنا مستنبط وإلاّ نحن اشدورنا كعلماء نفهم من الروايات أنّ الباقي ماذا ؟ راح يفي بملاك الواجب ، بملاك الطهارة نحن راح نفهم ، عجيب ؛ ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائمًا بتمامه ، الباقي من الأجزاء راح يقوم بنفس ملاك المأمور به ، ملاك المأمور به يحقق لنا مثلاً عشر حسنات ، ذا راح يحقق عشر حسنات ، تسع ذاك المأمور به ذا عشر ، تمامًا بالضبط أو لا ، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، الله لماذا أوجب صلاة الظهر ؟ لأنّها تترتب عليها خمسة عشر حسنة فأنت لما تصلي الظهر مع انتفاء أحد الشرائط أو انتفاء أحد الأجزاء لأنّ معسور ما تقدر والباقي يراه العرف ميسور فراح نعلم أنّ بقية أجزاء المركب نعم هو لماذا شُرعت الظهر ؟ لأنّ يتحقق لك عشر إلى خمسة عشر حسنة ، الآن هذا راح كم يحقق لك ؟ أحد عشر حسنة وربع ، أكثر من شنهوا ؟ المعظم ، حس المعظم ما ندري ، ثمان لعل أحسن ، كلامك هو الأصدق ثمان لأنّ إذا قلنا شُرع من عشر إلى خمسة عشر وذا أحد عشر جاء الكل ، نحن نقول تسع ونصف ، المعظم باقي اشوية نصف ، هذا المعظم ، ثمانية يمكن أن يقال له المعظم بس عَاد مو تسع ونصف ، والذي يقول الكامل ماذا ؟ عشر إلى خمسة عشر وذا الآن ماذا ؟ الذي تعذر جزئه راح تسع ونصف يعني العرف يرى ميسور ، معاي ؛ طيب ؛ أو بمقدار يوجب إيجاب ماذا ؟ هذه الأجزاء الميسورة في الواجب واستحباب الأجزاء الميسورة في المستحب وإذا قام دليل على أحدهما يعني على إخراج الأجزاء الميسورة عن الميسور أو إلحاق الأجزاء الميسورة بالميسور شنسوي ؟ فيخرج هذا الفرد الذي إنْ أخرجه قام الدليل مثل الصوم قلنا ، تكون أجزائه باقية بنظر العرف إلاّ جزء واحد وهو مثلاً شنهوا ؟ ترك شرب هذه القطرة ، معاي ؛ ولذلك قال وإذا قام دليل على أحدهما يعني على الإلحاق أو الإخراج هذا أحدهما فيخرج هذا الفرد الذي قام الدليل على إخراجه يخرج يقول هذا مش ميسور كما رأينا في الصوم أو يدرج ، يدرج كما اش قلنا ؟ بالوضوء ، الصلاة الذي مثلاً ماذا ؟ انتفى ، ...... وهو شرط من شرائط الصلاة لماذا يدرج أو يخرج ؟ يقول هذا بإذن الشارع لأنّ الشارع يخطأ العرف ، العرف يقول هذا ليس بميسور وضوء الجبيرة يقول له الشارع سَكِّرْ فمك يا عرف ولا تتحدث ...... هذا ميسور أنت ما تدرك ملاكات الأحكام بما أنّ عرف بعَد يقول صحيح أنا عرف أرى مش ميسور ، قال الشارع إنه ميسور خلاص يقولون إذا قال الشارع شنهوا ؟ .. عليكم البقية يعني ، يدرك تخطئة للعرف أو يقول الشارع أنا معك يا عرف ، هذا مش ميسور ، طيب ؛ هذا مش ميسور أو هو ماذا ؟ ميسور ، صر مثل الصوم ، يقول أنا وإياك يا عرف ميسور هذا بس أنا أخفف قاعدة الميسور ، أقول شوف قاعدة الميسور تصدق على كل ميسور إلاّ الميسور من الصوم ، تخصيص لدليل قاعدة الميسور أنا ما أقدر أنا شارع أيضًا من العرف ما أقدر أخطأ العرف ، أنا عرفي لكن عندي أحكامي ماذا ؟ أخصص فيها ، أنت تقول هذا نعم شنهوا ؟ ميسور ، أنا بعَد وإياك أقول ميسور بس هذا ما تصدق عليه القاعدة ، القاعدة لها تخصيصات موارد لا تشملها ، أنا من الموارد الصوم مخصص لا تشمله قاعدة الميسور ، طيب ؛ وبعَد ؟ والصوم أقول له هذا مش ميسور ، أنت أش رأيك يا شارع ؟ أقول أنا أيضًا وإياكم مش ميسور هذا ، أنا من العرف أحكم بأنّ هذا مش ميسور ، طيب ؛ كيف حكمت بوضوء الجبيرة ؟ يقول : أنا عندي حكم أشرك في هذا الحكم حتى بعض الأفراد غير الميسورة في نظر العرف ينطبق عليها الحكم لحاجة في نفس يعقوب قضاها ما أريد أعلمكم كل الأشياء ، أنا وإياكم هذا مش ميسور بس أنا أريد أشركه في نفس الحكم الذي كان للوضوء أي بما أنّ ذاك الوضوء يجعل الإنسان على طهارة يستباح بها الدخول في الصلاة ويحقق بها المكلف كل ما يشترط في صحته الطهارة كذلك الأمر في وضوء الجبيرة ، تقول له يعني شنهوا ؟ لقاعدة الميسور إنّ هذا ليس بميسور ، يقول صح هو ليس بميسور بس يشمله حكم الميسور ، الحكم الذي ينطبق على الميسور يشمل هذا المورد الذي هو مش ميسور لملاك لا تعلمه أنت ، ولذلك يقول وإذا قام دليل فلا أحدهما فيخرج أحدهما أو يدرج تخطئة أم نقول : لا ، الشارع لماذا أدرجه أخرجه لأنّ يخطأ العرف يقول أنا ما عليّ منك يا عرف ، نظرتك ليست سليمة لأنك لا تطلع على ملاكات الأحكام أو أقول لا وإياك بس أقدر ماذا ؟ أخصص وأشرك في الحكم يعني أعمم ، هذا معنى أشرك في الحكم أجعل الحكم عام شاملاً لغير الأفراد المندرجة تحنه ولذلك يقول من دون الاندراج هذا التخصيص والتعميم هذا من دون الاندراج تحت القاعدة ف الموضوع الثاني ، أش كان في الثاني ؟ يعني في التخصيص والتشريك هذا الثاني ، التخصيص هو الأول فافهم ، هذا فافهم يعني في دقة المطلب مش شيء جديد ، طيب ؛ تذييل يعني تتمة يعني ، هذه الخاتمة ، نعم لا يخفى ، فالمطلب يقول واضح بديهي غير خفي على أحد منكم ولذلك ختمنا به لسهولته أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء وشرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرة وبدونه مرة أخرى كما هو أوضح من أن يخفى هذا التذييل ، يقول في بعض الأشياء إذا دار أمرها بين الجزئية والشرطية ، السورة قلنا في الركعة الثالثة جئنا ب( قل هو الله أحد ) وترددنا بين أن تكون جزء تصير في الركعة الثالثة أو لا ، مشروط المركب بعدمها فشيصير ؟ جزء أو شرط وبين أن تكون ماذا ؟ مانعة أو قاطعة ، أتعرفون المانع والقاطع ؟ شالفرق بين المانع والقاطع ؟ أيضًا السورة نفسها هذه ممكن أن نكون إذا قلنا ماذا ؟ شرط عدمها شيصير ؟ يصير مانع من الصحة لأنّ عدمها شرط للصحة أو لا  ،قاطع بالهيئة الاتصالية بين الأجزاء كالكلام ، قاطع ، يالله نحن الآن ما ندري هذا الشيء شككنا فيه بين أن يكون ماذا ؟ كما يقول هو جزء أو شرط أو مانع أو قاطع شنسوي في هذا الأمر ؟ يقول هذا ما عندك مشكلة أبدًا شككت في السورة صلي مرتين مرة بسورة ومرة بجزء ، ممكن التكرار هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا كان الوقت لا يسع يكون من قبيل الدوران بين المحذورين يصير أنت مخير بعَد بين الإتيان  ،على كلٍّ ولذلك يقول ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لماذا ؟ لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، هذا مش دار أمره بين متابينين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنا أتوهم أنه لا يمكن الإتيان ... الاحتياط هنا إما أن تكون (قل هو الله أحد) في الركعة الثالثة واجبة أو مبطلة بمعنى محرمة فكيف يجوز أن أؤدي بما هو محرم فيدور الأمر بين المحذورين ، هذا محذور لأنّ هذا أمر عبادي ، الأمر العبادي أنا آتي به يعني  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا أش قلنا ؟ هذا تقصد إشكال قصد القربة ؟ لأنّ إنْ كانت واجبة هذا إشكال الجزئية تكون الجزئية مقصودة ، قصد الوجه تقصد هذا الذي تقدم عند الشيخ الأنصاري ، هذا قلنا لا دليل عليه فيما تقدم إي إذا كان قصدك للشيخ الأنصاري قلنا لا دليل على وجبه لوحده ، إذا كان قصدك لا ما يتأتى قصد الوجه قلنا أصلاً الوجه أصلاً غير واجب قصدك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني كيف يجوز أن آتي بصلاة باطلة ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – ، أنا امتثل الأمر الواقع أقدر ، إنْ قلت لا ، الأمر المترجي إليّ أنا أقدر امتثلهما ما عندي مشكلة أقدر أصلي مرة مع السورة ومرة من دون السورة ، طبعًا ؛ هو يقول لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذلك الشيء المشكوك بين كونه جزء أو شرط وبين كونه ماذا ؟ مانع أو قاطع للهيئة الاتصالية كما هو أوضح من أن يخفى ، صاحب منتهى الدراية وهو عالم عظيم الشأن ، أستاذنا الشيخ الوحيد يسميه بقية السلف الصالح .... السيد المروجي ، إذا واحد شهد في حقه الوحيد شنهوا ؟ وما أدراك مَن ؟ يعني الوحيد إذا يشهد بحق واحد خلاص بعَد الله أكبر يعني فكفى به خبيرًا ، واقعًا عظيم الرجل أنتم ما تدرون الآن يعني أش عظمة هذا الرجل ، وحيد إذا قلنا وحيد حفظه الله واقعًا اسم على مسمى خراسان يسمي الشيخ الوحيد يسمي السيد المروج صاحب المنتهى يقول بقية السلف الصالح ، عَاد إذا واحد سماه الشيخ الوحيد شنهوا ؟ هذا بعَد شهادة ما وراها يعني شهادة ، على كلٍّ السيد المروج يقول هذه العبارة المشهورة أوضح من أن يخفى يقول عندي فيها إشكال ، المفروض أن يعبر أن يقول هذا أوضح الواضحات لأنّ يقول هذا تفضيل نقول زيد أفضل من عمرو ، الخفاء تفضل عليه نقول هذا أوضح من الخفاء ، هذا يقول شنهوا ؟ مشهور لكنه غلط ، يقول هذا صح مشهور بس إنه مغلوط فالمفروض أن نعبر بدلاً عن الغلط شنقول ؟ أوضح الواضحات ليس فيه خفاء لا يعتريه إبهام لا يشوبه غموض أما نقول أوضح من أن يخفى يعني أوضح من الخفاء ، أنا ظني أنه مشتبه السيد أن يخفى يعني نحن نقدر نصحح العبارة بوجهين : الوجه الأول : الأشياء تعرف بأضدادها كما أنّ الأشياء الخفية التي كلش ما لها أي وجه في إبانتها تصير واضحة في خفائها ، معاي ؛ واضح خفائها مثل إذا قلنا الله تباركم وتعالى ظاهر باطن في ظهوره ، وظاهر في بطونه ، نحن هنا لما نعبر أوضح نقول الخفاء أيضًا الأمر الغامضة واضحة في خفائها فلما نقول شنهوا ؟ أوضح من أن يخفى لا كما تصور السيد رحمه الله إنّ الخفاء فيه وضوح ونحن نريد نقول هذا وضوحه أخفى من الخفاء الذي هو في ، الخفاء في درجة من الكشف نقول لا ، الخفاء بين خفاءه وهذا أوضح من بيان الخفاء في خفاءه يعني وضحه هذا تمام المقابلة بين الاثنين ، هذا أنا الذي أفهم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا واضح ، أوضح من أن يخفى هذا يعني أنّ وضوحه بين كما أنّ خفاء الأشياء ، الخفية بين ، هذا الذي يقصد ، الذي أنا في ذهني كذا ، على كلٍّ ؛ أنا بنظري يعني كلام السيد المروج لأنّ هذه عبارة قيلت من قبل العلماء نحمل عبارات العلماء على نوع من الصحة ، طيب ؛ السيد المروج من أقطاب العلماء كيف نحمله على الصحة ؟ نقول لعل السيد المروج نظر بالنظر البدوي وغيره نظر بالنظر الدقي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أنا بنظري أنّ صحيح هذا الكلام أوضح من أن يخفى واضح ، تقصد أنّ بين في وضوحه كغموض لأنّ الأشياء تعرف بأضدادها والضد يظهر حسنه ضده ، الأشياء تعرف بما يقابلها .

التطبيق : 

   نعم ربما يلحق به شرعًا ما لا يعد بميسور عرفًا في تخطئة للعرف وإنّ عدم العد كان لماذا العرف ما يعده ؟ كان لعدم الإطلاع على ما هو عليه الفاقد من الملاك من قيامه في هذا الحال ، حال التعذر في تمام مل قام عليه الواجب من الملاك أو بمعظمه في غير حال التعذر وإلاّ عُدّ أنه ميسوره يعني إذا ما كان كذا ، كما رُبما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك يعني للتخطئة إنه لا يقوم بشيء من ذلك يعني لا في المعظم ولا في كل الملاك وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائمًا بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصًا كما شرحنا في الأول وتشريكًا في الحكم في الثاني من دون الاندراج في الموضوع في الثاني لأنّ هذا شنهوا ؟ المهم في التشريك مو مع الاندراج ، التشريك في الحكم يعني أنّ الحم يشمل غير موارده غير مصاديقه ، ذليل لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين الشيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتابينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بتكرار العمل مرتين مع ذلك الشيء المشكوك مرة وبدونه مرة أخرى كما هو أوضح من أن يخفى .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







